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أداء القطاع المصرفي العربي للعام 2006 وكيف تواجه المنافسة
1- ما هو واقع القطاع المصرفي العربي، وما هي التوقعات للعام 2006 ؟

يمكن التأكيد من خلال النتائج المعلنة حتى الآن وبينها البيانات العائدة للمصارف التي تدرج اسهمها واوراقها المالية (ايصالات ايداع عمومية – سندات دين مرؤوسة – سندات يوروبندز وغيرها) في البورصات والاسواق المحلية والخارجية ، ان « النمو القوي» سيكون العنوان المناسب لمجمل مؤشرات المصارف العربية في العام 2006. وبشكل خاص في الدول النفطية وذلك بفعل الارتفاعات القياسية التي حققتها ولا تزال ، اسعار النفط ومشتقاته.

ويمكن القول ان اثار الفورة المالية ونمو عائدات النفط امتدت بصورة او باخرى الى معظم الاسواق الاقليمة فساهمت في زيادة النمو المحقق وفي تنشيط الاسواق المالية وارتفاع اسعار الاسهم المدرجة في معظم البورصات العربية ، وبينها اسهم المصارف التي ارتفعت قيمتها السوقية بشكل صريح بعد فترة من الركود. وهذا ما شهدنا جانباً منه في الاسابيع الاخيرة من العام الماضي ومطلع العام الجاري في بورصة بيروت.

وفي اعتقادنا ، فان النمو على جانبي الرسملة والربحية الذي فاق سائر مؤشرات النمو في ميزانيات اغلب المصارف العربية، يشكل دافعاً مهماً لتطوير بنية اعمال وخدمات المصارف. كما سيدعم المخططات التوسعية داخل الاسواق المحلية ويخدم تطلعات الانتشار خارج الحدود. وهذا ما سيؤمن بالتالي اسباباً موضوعية لتعزيز خط النمو المستندام وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية والتطوير الشامل لهيكليات الوحدات المصرفية وفق المعايير والمواصفات الدولية.

ومن المرجّح ان موجودات المصارف العربية تجاوزت الالف مليار دولار بحصيلة النمو المحقق في العام  2005. وسجلت المصارف تقدماً جديداً في تعبئة المدخرات الوطنية وفي تنويع ادواتها وقنواتها على جوانب الادخار والتمويل وادارة الاصول . كما تولى العديد من المصارف الرائدة عمليات مالية كبرى لصالح مؤسسات في القطاعين العام والخاص من بينها عمليات ، كانت حتى وقت ليس ببعيد، حكراً على المؤسسات الدولية الكبرى كادارة وتسويق اصدارات دولية وادارة عمليات اكتتاب على اسهم شركات ضخمة وعملاقة. وادراج اسهمها في اسواق المال. وهذا ما يعكس تنامي المهنية والاحتراف لدى القيادات والكوادر المصرفية العربية، وقدرة المؤسسات على اكتساب وسائل العمل الاكثر تقدماً في الصناعة المصرفية الدولية.

وينبغي ملاحظة ان القطاعات المصرفية العربية ليست على مستوى واحد ، لا في الحجم ولا في البنية ولا في الدور وخصوصاً الذي يمتد من الهامشي الى الريادي ولكل قطاع خصوصياته المرتبطة بالنظام الاقتصادي السائد والوسائل المتاحة والمساندة لتقدمه. لجهة المؤشرات العامة والخاصة ووفرة الموارد المالية وكما تتباين مستويات المصارف داخل القطاع ذاته في كل بلد، لكن المهم ان الكل يتطور ويساهم بنسبة ما في تقدم القطاع المصرفي العربي ككل. وهنا موضع اهتمامنا ومتابعتنا الدائمة من خلال اتحاد المصارف العربية حيث نسعى الى معاونة كل القطاعات على تحسين ادائها ، والى دعم تعزيز سياسات التحرر والانفتاح كسبيل اساسي لفتح الطريق امام نهوض القطاعت المصرفية وتعزيز دورها في النمو والتنمية.

ويقع في هذا الاطار ايضاً التقدم العام الذي تحققه المصارف العربية في انجاز الخطوات التحضيرية المطلوبة للإلتزام بإتفاقية بازل الجديدة عبر مشاركة الاطراف المعنية من سلطات نقدية ورقابية ومالية واقتصادية ومصارف ومؤسسات لكل منها دور فاعل في إنجاح هذه المهمة، نظراً لما ستلحقه المتطلبات الجديدة لإتفاقية بازل من التزامات ومتغيرات قد تعيد النظر بالعمل المصرفي برمته وتلقي بظلالها على كافة القطاعات تجيد التعامل والتكيف مع متطلبات السوق في ذات الوقت ومحاذيره حيث إنه من المقومات الأساسية للمهنة ادارة التعامل مع المخاطر بغض النظر عن خلفياتها واسبابها ونشوئها نتيجة عوامل داخلية او خارجية. كما واصلنا كاتحاد وكمصارف الى سعينا الى معايير مشدّدة في مراقبة ومنع العمليات المالية غير المشروعة، حرصاً منا على نظافة مؤسساتنا وهياكلها بالدرجة الاولى، والتزاماً بالتوجهات الدولية التي تدأب المصارف على تطبيقها ضماناً لانخراطها الكلي في الصناعة المصرفية العالمية.

بالمقابل  فانه في الوقت الذي تتواصل فيه عملية العولمة والتحرر على مستوى العالم، وما انتجته من فوائد ومكاسب لعدد من الدول، فإننا نرى مسلسل الازمات العالمية يزداد فصولاً يوماً بعد يوم. وهذا ما يعزز اهمية وضرورة إيجاد الحكم السليم في الاقتصاد العالمي وقطاع الشركات المالية وغير المالية.

2 – ما هو واقع القطاع المصرفي اللبناني ، وما هي التوقعات للعام 2006 ؟
يزخر القطاع اللبناني بامكانات وطاقات متنامية بنيوية ومالية وبشرية، شكلت على الدوام احد اهم مكامن القوة في الاقتصاد الوطني وخط الدفاع الحصين بمواجهة المصاعب على اختلاف انواعها. كما شكلت احد اهم الجسور للتمدد الاقتصادي الخارجي، على خطي استقطاب الرساميل والاستثمارات والانتشار والتواجد في الاسواق الاقليمية والدولية واكتساب مزايا تنافسية لمواجهة متطلبات العولمة واتفاقات تحرير الاسواق.

وخلال السنوات الماضية ، شهد القطاع المصرفي عملية اعادة هيكلة استهدفت انشاء بنية متطورة لنظام مصرفي سليم ومواكب للمعايير والمواصفات الدولية وكانت كفيلة بعودة القطاع ، في فترة قياسية لاحتلال مكانته المعهودة في الاقتصاد الوطني وليكتسب ما يلزم من قدرات ومميزات تؤهله لتعزيز دوره الاقليمي والخارجي كما تظهره المؤشرات الاساسية واغلبها خاضع للتطور المستمر واهمها :

· حيازة القطاع المصرفي على موجودات تزيد عن 70 مليار دولار ، اي ما يزيد عن 3.5 اضعاف اجمالي الناتج المحلي، وما يضاهي موجودات القطاعات المصرفية في بلدان اقليمية غنية بمواردها النفطية.
· وجود بنية قانونية متطورة، عمادها نظام السرية المصرفية التي يكاد ينفرد به لبنان ليس في المنطقة فحسب، بل مع دول معدودة في العالم من دون الاخلال بالمعايير الدولية الحديثة في الافصاح والشفافية ومكافحة الاموال غير المشروعة عبر القانون رقم 318/2001 .
· استقطاب القطاع المصرفي لمهارات وكفاءات دولية في مجال الاعمال المصرفية والمالية والاستثمارية،  سواء من جيل الشباب الذين يحملون شهادات عالية من جامعات مرموقة، او من ذوي الخبرات في العمل المصرفي والمالي الحديث وجلهم من اللبنانيين الذين تمرسوا العمل بمؤسسات دولية.
· تطوير شامل لبيئة الاعمال والوسائل المستخدمة بما يتوافق مع تطلعات المتمولين والمستثمرين واحتياجات الاسواق، وبشكل خاص بالنسبة للخدمات والمنتجات المرتبطة بالعمل المصرفي الحديث.
   - استقدام واستخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة ومواكبة الجديد منها على الصعيد العالمي، سواء بالنسبة للكفاءات البشرية او بالنسبة للاجهزة والمعدات، حيث يمكننا التأكيد، بأن الاستثمار في التكنولوجيا يشكل احد اهم ابواب الانفاق لدى المصارف اللبنانية.

وبناءً على ما تقدم، فاننا نعتقد ان لبنان بمزاياه الطبيعية والاستثمارية في مجالات اقتصادية متعددة وبالاخص المصرفية والمالية، يمكن ان يتقدم الى مواقع افضل على لائحة الدول الاقليمية المختارة القادرة على اجتذاب الاستثمارات وادارتها في تمويل المشاريع الخاصة والعامة في لبنان ودول المنطقة. 

وكما هو معلوم قد حقق لبنان بقطاعه المصرفي والمالي حضوراً قوياً في الاسواق المالية الدولية خلال السنوات الماضية. واكتسب خبرات مميزة في عمليات اسواق الرساميل وباتت مؤسساته مؤهلة للعب دور وساطة مالية بمواصفات عالية لصالح الحكومات والمؤسسات في المنطقة. وسيكتسب هذا الدور دون شك قيمة مضافة كبيرة من خلال الشراكات او التحالفات مع المؤسسات الإقليمية والخارجية التي تتمتع بإمكانات تمويلية كبيرة .

ونحن نعتقد ايضاً، انه بالرغم من عوامل الارباك القائمة حالياً في المنطقة، فان الاحتياجات الانمائية وتطوير البنى التحتية واقامة بنى حديثة هي من المهام التي تحظى بأولوية لدى الحكومات، كما يخوض لبنان حالياً ولسنوات عدة مقبلة ورشة متكاملة للتخصيص والتسنيد ، مما يوفر فرصاً كبيرة للتمويل والاستثمار. وهما من اهم ادوات العمل التي يمكن مواكبتها عبر المصارف اللبنانية الحاضرة بقوة، بما تملكه من كفاءات علمية وخبرات وإمكانات لتكون الاداة والقناة الفاعلة لتأمين التواصل الايجابي بين المستثمر وهذه المشاريع، كذلك الامر بالنسبة للمصارف اللبنانية في الاسواق الخارجية التي نعتقد انها ستكون من الوحدات المصرفية والمالية المتميزة باهتمام وبنوعية اعمالها.

3 – كيف ترى قدرة المصارف العربية على مواجهة المصارف الاجنبية؟

في الواقع ، لا يمثل توسع المصارف الاجنبية في المنطقة تحدياً جديداً امام المصارف الوطنية، فالوجود المصرفي الخارجي يمتد الى عدة عقود خلت، وهو يتطور توسعاً او انكفاءاً تبعاً لظروف العمل ومناخ الاستثمار في كل بلد على حدة. وتبعاً لمقتضيات ادارة المخاطر التي تحددها ادارات هذه المصارف في بلدانها الاصلية.

ومن المفهوم ، وفق القواعد الاقتصادية العامة، ان يتم تصنيف التوسع المصرفي الاجنبي في اي بلد في خانة الثقة والايجابية وتوفر المناخ الاستثماري الملائم. كما يتم تصنيفه حكمأ في خانة التحرر والانفتاح والانخراط الفعلي في العولمة. وكل ذلك من الاشارات المهمة لوجود اقتصاد قوي يمتلك الفرص الانتاجية ومقومات النمو المستدام، لكن ذلك لا يعني انها من الشروط اللازمة للنمو باعتبار ان عوامل اخرى من بينها التصنيف السيادي وتطور القطاعات المصرفية المحلية يدفعان احياناً باتجاه انكفاء بعض المصارف الاجنبية عن دخول بعض الاسواق.

وعموماً فان القطاعات المصرفية العربية وبالاخص المتقدمة منها تملك الكثير من مزايا مواجهة المنافسة القادمة اليه نتيجة الأنفتاح الإقتصادي، بما تملك شبكات الفروع المصرفية، ولديها الموارد البشرية، كما ان معظم مصارفنا مستهلك نهم للتكنولوجيا.  إن المنافسة ستشكل ولا شك عاملا" ضاغطا" على الربحية بسبب تأثيرها على هوامش الأرباح، لكنها تشكل ايضا" حافزا" جوهريا" لتحسين الأداء مما ينعكس إيجابا" على القطاع المصرفي المحلي في اي بلد.

وبالفعل ، فان القطاع المصرفي العربي يستمر بالاستعداد للتفاعل الايجابي مع تطورات الصناعة المصرفية الدولية من خلال اعادة رسملة الارباح، ومن خلال توسيع قاعدة المساهمين ووضع انطمة رقابة داخلية مناسبة وذلك بموازاة الالتزام بسائر المعايير والقواعد المعتمدة او المرتقبة للصناعة المصرفية الدولية. والتي يعمل على نشرها بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة غافي وغيرها من الجهات المعنية بالاستقرار المالي الدولي . اضافة الى تطبيق القواعد الدولية للمحاسبة والتدقيق وتطوير العمل الاداري والمحاسبي باتجاه تحسين الشفافية وترشيد الادارة. وكل ذلك يساهم بشكل حاسم في اكساب المصارف المزيد من مواطن القوة لمواجهة المنافسة الوافدة.

ونسعى في اتحاد المصارف العربية، الذي اتشرف برئاسته، من ضمن استراتيجياته ومهامه الاساسية الى معاونة القطاع المصرفي العربي وامتلاك ما يلزم من خبرات وكفاءات للتعامل مع التطورات التي تحصل في سوق العمل سواء منه الكلية والشاملة او تلك الخاصة بالعمليات المصرفية والمالية وعلى هذا الاساس ، فان المعايير والمواصفات العالمية وبالاخص مقررات وتوجهات بازل 2 هي حالياً موضع اهتمام خاص ومتابعة حثية من قبل الاتحاد لدعم جهود المصارف ذاتها وجهود البنوك المركزية الهادفة الى مواكبة هذا الاستحقاق بمهنية واحتراف.
4 – ما هي سياسة المصارف العربية في مكافحة تبييض الاموال من اجل الدخول الى مرحلة العالمية  ؟

إن العمل المصرفي في العالم تسوده اليوم حالة تنبه قصوى، لأن المصارف تعتبر إحدى " ساحات " الحرب على تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا الواقع يفرض إهتماماً خاصاً يستدعي إيجاد الأجهزة والإجراءات المساعدة في الحرب الدولية على الإرهاب والأموال التي تغذيه، وإن المصارف مطالبة بالحذر والتعاون في مسألة اللوائح التي تردها من المرجعيات الأمنية الدولية، في شأن حسابات يشتبه في علاقتها بالموضوع الإرهابي.

وقد زاد هذا التطور العالمي المستجد من اهمية موضوع تبييض الأموال الذي حظي بإهتمام بالغ من قبل الحكومات والمنظمات والمؤسسات في أنحاء العالم خلال العقد الماضي، خاصة بعدما تفاقمت هذه الظاهرة وإزدادت درجة تعقيدها وكبر حجم عمليات تبييض الأموال الملوثة الناتجة عن اعمال وأنشطة غير مشروعة قطرياً ودولياً، هذا الى جانب إنعكاساتها السلبية على العمل الإقتصادي والمصرفي حول العالم. وأشير هنا الى ان حجم الأموال المغسولة سنواياً تقدر بما لا يقل عن 5% من إجمالي الناتج العالمي 8% من حجم التجارة الدولية، وبما يقارق 3 تريليون دولار سنوياً ، بحيث تأتي صناعة تبييض الأموال في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الحجم بعد تداول العملات وتصنيع السيارات.

وقد إستدعى تطور عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بلورة جهود عاملية منسقة ومنظمة لمكافحتها، شارك فيها أعداد متزايدة من الدول والتنظيمات والمؤسسات العامة كما الخاصة في مختلف أنحاء العالم. وعاماً بعد عام، تزايد كفاءة هذه الجهات في الأداء ، وفي تطوير أساليب العمل ومناهجه ، حتى نشأت اليوم ما يسمى بـ مجموعة العمل المالي الدولي" او 

(FATF)  باللغة الإنكليزية و (GAFI) باللغة الفرنسية، والتي فرضت قواعد ومعايير محددة لمكافحة عمليات تبييض الاموال وأوجبت على الدول تبنيها وإلاّ وضعت الدول غير الملتزمة بهذه المعايير على لائحة الدول غير المتعاونة، مع ما يعنيه ذلك من سوء سمعة هذه الدول او تلك وأيضاً سوء سمعة جهازها المالي والمصرفي وما يمكن ان يتخذ بحقه من تدابير إكراهية.

إلاّ ان المستجد، بعد أحداث 11 ايلول/ سبتمبر 2001، هو الإجماع الدولي على مكافحة الإرهاب من خلال منعه إستخدام تقنيات وأدوات النظام المالي في تنفيذ أهدافه. فالمطلوب الآن هو التشدد، ليس فقط في معرفة الزبون المودع او المستثمر ومصادر امواله، بل ايضاً الشخص المستفيد من المال موضوع التحويل، والإبلاغ عنه، في حال الشبهة بكونه سيستعمل لتمويل نشاط إرهابي. وباتت السلطات النقدية والمصارف اليوم مطالبة بإعتماد معايير تحقيق في انظمة الدفع وفي التحويلات الإلكترونية ، خاصة بعد قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولي.

إنه مما لا شك فيه ان المصلحة العامة تقضي بحفظ القطاع المصرفي العربي من العمليات غير المشروعة. فإقتصاد الجريمة لا يمكن الإعتماد عليه كبديل او حتى كرديف للإقتصاد الشرعي في التأسيس لأي نمو داخلي او إقليمي بالنسبة للمنطة العربية، إقتصاداً او قطاعاً مصرفياً.

كما ألأن الجميع متفقون على أن السعي لجذب الأموال المحلية والأجنبية للإستثمار داخل الدول العربية يجب ان يتم من خلال التحوط من تسرّبات الاموال الملوثة الى الإقتصادات العربية والمصارف العربية ، نظراً لمايلحقه هذا الأمر من أضرار كبيرة بسمعة المنطقة العربية وتنميتها المالية وخططها التنموية.

وحسناً فعلت الدول العربية، خلال السنتين الماضيتين، في تجهيز إطارها المالي بقوانين وتشريعات تنقّي وتحصن مؤسساتها المصرفية من شبهة إمكانية إستخدامخها  في عمليات تبييض الاموال الجارية على الساحة الدولية.

واعتقد بأن دولنا مدعوة ايضاً الى إتخاذ مجموعة أخرى من التدابير القادرة على زيادة درجة تحصين الأجهزة المصرفية من عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أبرزها التالي :

· إنشاء آلية عربية بهدف تنسيق المكافحة الجماعية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تلعب هذه الآلية دور مركزية مخاطر عربية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.

· إنشاء مركز عربي لتسوية شتى المدفوعات البينية العربية، للتقليل من حاجة إستعمال مراكز اجنبية وسيطة قد تكون مسرحاً لتسرّب اموال ملوثة.

· التشدّد في توفير متطلبات الإدارة والإفصاح والشفافية وفق اسس سليمة على مستوى دول المنطقة العربية، تداركاً لبعض المحاولات الدولية في إثارة الشبهة حول نشاط بعض المؤسسات المالية والإنسانية العربية بعد احداث 11 ايلول / سبتمبر 2001.
· كما ان مصارفنا مدعوّة هي الأخرى الى تبني أحداث آليات وتقنيات وإجراءات التحقق من أي عمليات مشبوهة لها إتصال بتبييض الأموال او تمويل الإرهاب ، والحفاظ الدائم على تبني المعايير والقواعد المالية والمصرفية الدولية في هذا المجال، حفاظاً على الثقة المحلية والدولية بالقطاع المصرفي في دولنا.
إن " إتحاد المصارف العربية " هو على إتصال دائم بالتجمعات المصرفية سواء في العالم او في المنطقة العربية، إضافة الى جهود الخلية الخاصة الموجودة في الإتحاد التي يواكبها رجال قانون ومصارف، والتي تنشط لمتابعة قضية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من بقاء الأنظمة المالية العربية هيكلاً للمال النظيف، ومتوافقة مع المعايير والقواعد الدولية التي تصدرها الجهات المالية الدولية بهذا الخصوص. ونحن نعتبر هذا الموضوع مهماً لمستقبل الصناعة المصرفية العربية وعلاقات اجهزتنا المالية مع الخارج وسمعتنا تجاه المصارف الدولية.  
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